الإطار النظري 
يمثل الإطار النظري الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في تحليل العلاقة بين الحوكمة والرقابة الداخلية ودورها في إدارة المخاطر. ويستعرض هذا الإطار المفاهيم والمبادئ والنماذج العلمية المرتبطة بموضوع البحث، بما يساعد على بناء تفسير واضح للعلاقات بين المتغيرات.
[image: ]أولًا: الحوكمة (                                ):
1. مفهوم الحوكمة
تُعرّف الحوكمة بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات والهياكل التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان حماية الموارد، وتحقيق الاستدامة المؤسسية. وتعمل الحوكمة كمظلة تحكم طريقة اتخاذ القرارات، وتحدد معايير السلوك الإداري وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل المؤسسة.
2. أهداف الحوكمة
تهدف الحوكمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: تحسين جودة القرارات، تعزيز الشفافية في العمليات المالية والإدارية، حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، مكافحة الفساد الإداري، ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، تقليل تضارب المصالح، وتحسين الأداء المؤسسي العام.
3. مبادئ الحوكمة الأساسية
تستند الحوكمة المؤسسية إلى عدد من المبادئ أهمها:
· الشفافية: توفير المعلومات بوضوح وفي الوقت المناسب.
· المساءلة: تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة المقصرين.
· العدالة: معاملة جميع أصحاب المصلحة دون تمييز.
· الإفصاح: توثيق البيانات المالية والإدارية ونشرها بدقة.
· الاستقلالية: ضمان استقلال لجان التدقيق والمراجعة.
· الكفاءة: تحقيق استخدام أمثل للموارد وتحسين الأداء.
4. نماذج الحوكمة المؤسسية
من أبرز النماذج المعروفة عالميًا:
· نموذج الوكالة (Agency Theory): يؤكد على تقليل تضارب المصالح بين الإدارة والمالكين.
· نموذج أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory): يركز على تلبية مصالح مختلف الأطراف المرتبطة بالمؤسسة.
· نموذج حوكمة الشركات الألماني والياباني: يعتمد على مشاركة واسعة للمساهمين والجهات الرقابية.
5. الحوكمة كعامل داعم للرقابة الداخلية
تؤثر الحوكمة مباشرةً في جودة الرقابة الداخلية من خلال:
· تقوية دور لجان المراجعة.
· تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
· تعزيز الشفافية والإفصاح.
· وضع هياكل تنظيمية تقلل فرص الفساد الإداري.
· [image: ]تمكين وحدات التدقيق الداخلي من ممارسة عملها باستقلالية.
ثانيًا: الرقابة الداخلية(                        ):                                 
1. مفهوم الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى حماية أصول المؤسسة وضمان دقة المعلومات وتحقيق الالتزام باللوائح وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتُعد الرقابة الداخلية خط الدفاع الأول ضد الأخطاء والانحرافات.
2. أهداف الرقابة الداخلية
تهدف الرقابة الداخلية إلى:
· حماية الأصول من الضياع أو سوء الاستخدام.
· ضمان موثوقية البيانات المحاسبية والمالية.
· تعزيز الالتزام بالسياسات والأنظمة.
· رفع كفاءة العمليات الإدارية.
· [image: ]الحد من المخاطر التشغيلية.
3. مكونات نظام الرقابة الداخلية (وفق نموذج             )
يشمل نظام الرقابة الداخلية خمسة مكونات رئيسية:
1. بيئة الرقابة: تتضمن ثقافة الالتزام والسلوك الأخلاقي.
2. تقييم المخاطر: تحديد المخاطر وتحليلها وتقدير أثرها.
3. الأنشطة الرقابية: السياسات والإجراءات الوقائية والعلاجية.
4. نظم المعلومات والاتصال: توفر تدفقًا دقيقًا للمعلومات.
5. المتابعة والمراجعة: مراقبة الأداء والتأكد من فاعلية الرقابة.
4. أهمية الرقابة الداخلية
تسهم الرقابة الداخلية في رفع جودة القرارات الإدارية، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وتقليل فرص الاحتيال أو الأخطاء، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة.
5. دور الرقابة الداخلية في دعم الحوكمة
تعد الرقابة الداخلية أداة تنفيذية لمبادئ الحوكمة، إذ تعمل على:
· تطبيق سياسات الحوكمة ميدانيًا.
· مراقبة أداء الإدارات.
· كشف الانحرافات وتحليل أسبابها.
· تعزيز المساءلة والإفصاح.

[image: ]ثالثًا: إدارة المخاطر(                          ): 
1. مفهوم إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي عملية منظمة تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها ومراقبتها واتخاذ قرارات للتعامل معها، سواء بالتقليل أو التجنب أو التحويل أو القبول. وتعد من أهم ممارسات الإدارة الحديثة لضمان استدامة المؤسسة.
2. أهداف إدارة المخاطر
تهدف إدارة المخاطر إلى:
· حماية المؤسسة من التهديدات.
· توقع المشكلات قبل وقوعها.
· تقليل أثر المخاطر المالية والتشغيلية.
· تحسين القرارات الاستراتيجية.
· دعم الاستقرار المؤسسي.
3. خطوات إدارة المخاطر
تشمل عملية إدارة المخاطر ما يلي:
1. تحديد المخاطر: التعرف على مصادر التهديد المحتملة.
2. تحليل المخاطر: تقييم احتمالية الحدوث وشدة الأثر.
3. تقييم المخاطر: ترتيب المخاطر حسب الأولوية.
4. معالجة المخاطر: اختيار أسلوب التعامل المناسب.
5. المراقبة: متابعة تطبيق الإجراءات.
4. العلاقة بين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
تعمل الرقابة الداخلية كمصدر أساسي لمعلومات المخاطر، فهي تساعد على:
· كشف الانحرافات.
· توفير تقارير تحليلية دقيقة.
· متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخاطر.
· خلق بيئة عمل آمنة.
5. إدارة المخاطر والحوكمة
تلعب الحوكمة دورًا مهمًا في رفع كفاءة إدارة المخاطر من خلال:
· توفير إطار تنظيمي واضح للتعامل مع المخاطر.
· ضمان وجود سياسات ومعايير دقيقة.
· تعزيز دور لجان المخاطر والمراجعة.
· رفع مستوى الإفصاح والشفافية.

رابعًا: العلاقة التكاملية بين الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
تشير الأدبيات إلى وجود علاقة تكاملية قوية بين الأنظمة الثلاثة:
· الحوكمة: تحدد الإطار العام والسياسات.
· الرقابة الداخلية: تطبق تلك السياسات وتكتشف الانحرافات.
· إدارة المخاطر: تحلل وتقيّم التهديدات المحتملة وتقدم حلولًا استباقية.
ويؤدي التكامل بينها إلى:
· تحسين الأداء الإداري والمالي.
· رفع جودة المعلومات.
· تعزيز الشفافية والمساءلة.
· الحد من الأخطاء والانحرافات.
· تحسين القدرة على التخطيط للمستقبل.

















الفصل الرابع: منهجية الدراسة
3-1مقدمة.
يُعد هذا الفصل الأساس المنهجي الذي تقوم عليه الدراسة، إذ يوضح الأسلوب الذي اتبعه الباحث في جمع البيانات وتحليلها، وتحديد مجتمع البحث وعينته وأدواته العلمية. كما يتناول الحدود الزمانية والمكانية والبشرية التي تحدد إطار الدراسة. وتساعد المنهجية الدقيقة في الوصول إلى نتائج علمية موثوقة تسهم في الإجابة عن تساؤلات البحث والتحقق من فروضه المتعلقة بأثر تطبيق الحوكمة في تعزيز الرقابة الداخلية ودورها في إدارة المخاطر داخل المؤسسات.
-المنهجية وطرق البحث.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع. إذ يتضمن هذا المنهج وصف الظاهرة كما هي في الواقع، ومن ثم تحليل العلاقات بين المتغيرات وفق أساليب علمية. وقد استخدمت الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، لكونها من أكثر الأدوات دقة وملاءمة للدراسات الإدارية.
كما استخدمت الدراسة أدوات التحليل الإحصائي المناسبة مثل:
· التكرارات والنسب المئوية.
· المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري.
· اختبار (T-Test) واختبار (ANOVA) عند الحاجة.
· معامل الارتباط بيرسون لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات.
· تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لاختبار أثر الحوكمة في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

هذه الأساليب تعطي قدرة على تحليل البيانات بشكل دقيق واستخلاص النتائج العلمية.
3. مجتمع البحث
يمثل مجتمع البحث جميع العاملين في الإدارات المتعلقة بموضوع الدراسة، وتشمل:
· وحدات الرقابة الداخلية
· إدارات الحوكمة
· إدارات إدارة المخاطر
· الإدارات المالية
· المراجعة الداخلية
· الإدارات التشغيلية ذات العلاقة
وقد تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية أو الطبقية وفق حجم المؤسسة، بحيث تشمل الموظفين الذين لديهم ارتباط مباشر بالحوكمة أو الرقابة أو المخاطر. يهدف هذا الاختيار إلى ضمان تمثيل حقيقي لآراء العاملين داخل المؤسسة.

4. حدود البحث:
أ. الحدود الموضوعية:
ركزت الدراسة على موضوع:
أثر تطبيق الحوكمة في تعزيز الرقابة الداخلية ودورها في دعم إدارة المخاطر داخل المؤسسات.
ب. الحدود الزمانية:
تم تنفيذ الدراسة خلال العام الذي تم فيه جمع البيانات، مما يجعل النتائج مرتبطة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها.
ج. الحدود المكانية:
اقتصرت الدراسة على المؤسسات التي طُبقت عليها الاستبانة، سواء جهات حكومية أو خاصة ضمن نطاق الباحث.
د. الحدود البشرية:
شملت موظفي الإدارات المرتبطة بموضوع الدراسة: الحوكمة، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، المالية، والتدقيق الداخلي
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